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  :ملخص 

رغم أن العلامة التجاریة منقول لا عقار وتعبر عن حق مالي ھو الحق الأدبي 
ولات ، فھي منقول إلا أن رھنھا یمتاز بشيء من الخصوصیة عن رھن باقي المنق

معنوي عصي على الحیازة ، لذلك یأتي رھنھا من خلال تسجیلھا في سجل خاص 
بالرھون الواقعة علیھا ، وقد استحدث المشرع الأردني شكلا جدیدا من أشكال رھن 
المنقول ینطبق ھو الآخر على رھن العلامة التجاریة ألا وھو الرھن من خلال الإشھار 

  .ا من شرط انتقال الحیازة في سجل خاص رھنا مجرد

وجاء ھذا البحث في ثلاثة مباحث تناولنا في الأول منھما ماھیة رھن العلامة 
التجاریة من خلال تناول تعریف ھذا الرھن ومن ثم بیان شروطھ القانونیة ، وفي 
ا المبحث الثاني تناولنا الطبیعة القانونیة لرھن العلامة التجاریة وفي المبحث الثالث تناولن

التزامات الراھن في ھذا النوع من الرھن، وقد خلصنا بالنتیجة لجملة من النتائج 
  .  والتوصیات أوردناھا في ھذا البحث

، رھن المنقول المعنوي ، رھن العلامة التجاریة  ، إشھار الرھن: الكلمات المفتاحیة
  . الحیازة
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Abstract: 

Although the trademark is transferred not real estate and 
expresses a financial right that is literary right, its mortgage is 
characterized by a degree of privacy from the mortgage of the 
rest of the movables. 

They are transferred morally, impossibility of possession, so 
their mortgage comes through their registration in a special 
register of mortgages against them. And the Jordanian 
legislator has introduced a new form of movable mortgage 
that is also applicable to the mortgage of the trademark, 
which is mortgage through publicity in a special register 
subject to the transfer of possession. And this research came 
in three sections that dealt with in the first of which is the 
mortgage of the trademark by defining this mortgage and then 
clarifying its legal conditions  ،In the second topic, we dealt 
with the legal nature of the mortgage of the trademark, and in 
the third topic we examined the obligations of the present in 
this type of mortgage, and we have concluded the result for a 
set of results and recommendations that we have mentioned 
in this research. 

Keywords : Mortgage mortgage   ,  pledging the trademark 
,Revelation pledge, possession. 
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  المقدمة

تقوم الفكرة القدیمة على تقسیم الأموال إلى منقولات مادیة و عقارات إلا أن ھذه الفكرة 
تصادي و العلمي فظھر ما یعرف بالمنقولات لم تصمد في ظل التطور الفكري و الاق

المعنویة ، ولما كانت ھذه الأموال غیر المادیة ذات قیمة مادیة عالیة فولدت الرغبة  عند 
  .مالكھا الاستفادة منھا 

تعتبر العلامة التجاریة من المنقولات المعنویة ذات أھمیة كبیرة في ظل التطور 
دیة و معنویة كبیر ، حیث تلعب العلامة الاقتصادي و التجاري فھي ذات قیمة ما

التجاریة دوراً مھماً في تمییز بضائع و سلع و خدمات التاجر عن سلع غیره من التجار 
فھي وسیلة حمایة للمنتج و المستھلك في آن واحد بالإضافة إلى ذلك فھي عبارة عن حق 

  .ن مالي قابل للانتقال من شخص إلى آخر بمختلف العقود كالبیع أو الرھ

فالعلامة التجاریة احد العناصر المعنویة للمحل التجاري التي تخول صاحبھا جمیع 
سلطات المالك من استعمال و استغلال و تصرف فھي مال منقول معنوي لھ قیمة 
اقتصادیة عالیھ ، لذلك یلجئ أصحاب العلامات التجاریة إلى رھنھا نظراً لقیمتھا 

  .   قویاً للائتمانالائتمانیة العالیة فھي تشكل أساسا

ونظراً للقیمة الائتمانیة للعلامة التجاریة فلم یقصر المشرع الرھن على العقارات و 
  .المنقولات المادیة بل امتد لیشمل الرھن على المنقولات المعنویة 

وقد اخترت البحث في النظام القانوني لرھن العلامة التجاریة باعتبارھا منقولاً معنویاً  و 
ما المقصود برھن : الموضوع العدید من التساؤلات و منھا على سبیل المثال یثیر ھذا 

العلامة التجاریة ؟ كیف یتم رھن العلامة التجاریة؟ ما ھي الطبیعة القانونیة لرھن 
العلامة التجاریة ھل یعتبر رھناً تأمینیاً أم رھناً حیازیاً ؟ ما ھي شروط ھذا الرھن ؟ 

ھن و الغیر في ظل غیاب قاعدة الحیازة بالمنقول سند الملكیة كیف یتم حمایة الدائن المرت
؟ ما ھي التزامات مالك العلامة التجاریة المرھونة؟  ھذه التساؤلات وغیرھا ستكون 

  .محور دراستنا في ھذا البحث علنا نجد لھا إجابات شافیة 

القانونیة     و سنتبع في دراستنا المنھج التحلیلي حیث سنتعرف على مضامین النصوص 
و التعرف على مرامیھا و أبعادھا بعمق و أیضاً الأحكام القضائیة ذات العلاقة بھذه 

  .الدراسة 

و بناءاً على ما تقدم سنقوم بتقسیم ھذا البحث إلى ثلاثة مباحث نخصص الأول لدراسة 
ماھیة رھن العلامة التجاریة أما المبحث الثاني سنتناول فیھ الطبیعة القانونیة لرھن 
العلامة التجاریة و المبحث الثالث سنتحدث فیھ عن التزامات الراھن في عقد رھن 

  .العلامة التجاریة
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  المبحث الأول 

  ماهية رهن العلامة التجارية

تعتبر العلامة التجاریة من أھم العناصر التي یلجئ إلیھا التاجر لتمییز بضاعتھ عن 
ي تحمل العلامة التجاریة التي یرغب غیرھا تمكیناً للمستھلك من معرفة المنتجات الت

بالحصول علیھا و بذات الوقت یضمن عدم خداع متلقي الخدمة في الحصول على 
  .الخدمات التي یریدھا 

وعلیھ سنقوم بتقسیم ھذا المبحث إلى مطلبین نخصص الأول لدراسة تعریف رھن 
  ھن العلامة التجاریة العلامة التجاریة أما المطلب الثاني سنتناول فیھ الشروط الخاصة لر

  اطب اول

را ن اف رر  

رَھَنَ یَرھَن رھْنًا ، ورُھُونا ، فھو راھن ، واسم   الرھن لغة یتأتى من الفعل
ھو الثبوت و : الرھن لغة ثَبَتَ ، أَقامَ بِھِ ، ف: بِالْمَكانِ  رَھَنَ المفعول منھ مرھُونٌ ، ورھِینٌ

 ، ١ھن أي راكد و نعمة راھنة أي ثابتة دائمة و قیل ھو من الحبسالدوام ، یقال ماء را
حَبْسُ الشيء بحقٍّ : شرْعًا ما وضع عندك لیَنُوبَ مَنَابَ ما أُخِذَ منك، أما الرَّھْنُ : الرَّھْنُو

كل (  و قال ٣)كل امرئ بما كسب رھین (  قال تعالى ، ٢لیُستوفى منھ عند تعذُّر وفائِھ 
  .٤) نة نفس بما كسبت رھی

 رھنت :یقال ،من أخذ ما مناب ینوب مما الإنسان عند وضع ما الرھن :سیده ابن قال
  ٥الھاء بضم ورھن، ورھان رھون والجمع رھنا، أخذه إذا وارتھن رھنا دارا فلانا

 من بإحضار ھو أو الغیر، ذمة في ثابت بحق الالتزام بمعنى ھوف  :أما الرھن اصطلاحاً 
ضامنا ، كما یقصد بھ جعل الشيء ذي قیمة مالیة من خلال  لتزمالم ویسمى الحق، علیھ

وثیقة لحفظ رد دین ما ویحق أخذ ھذا الشيء أو جزء منھ في حال عدم الوفاء برد الدین 
.  

                                                           

 عجم عربي عربي م-معجم المعاني الجامع  . ١
 www.almaany.comوردت ك ھذه المصطلحات على موقع المعاني على الموقع الالكتروني . ٢

   .٦:٣٠ الساعة ٣/١١/٢٠١٩تاریخ المشاھدة 
  ٢١سورة الطور ، الآیة .  ٣
 .٣٨سورة المدثر ، الآیة .  ٤
اري الرویفعي الإفریقي أبو الفضل محمد بن مكرم بن على، ، جمال الدین ابن منظور الأنص: انظر.   ٥

  .١٨٨ ص ٤ ھـ ، ج ١٤١٤ -  ٣ بیروت ، ط- ، لسان العرب ، دار صادر 
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وعلیھ فالرھن ھو عقد بین طرفین یمنح بھ الطرف الأول ملكیة خاصة لھ للطرف 
 لشروط معینة مقابل الحصول على الثاني  مع احتفاظ الطرف الأول بملكیة الشيء وفقاً

مبلغ مالي من الطرف الثاني ، و ینتھي الرھن عند إعادة الطرف الأول المال في الفترة 
الزمنیة التي یتم الاتفاق علیھا ، وفي حال استحال إعادة المال كان للطرف الثاني 

ى المبلغ التصرف بملكیة المال المرھون ببیعة أو استعمالھ أو التصرف فیھ للحصول عل
  .المالي الخاص بھ 

یَعلُم ، علْمًا ، فھو عالِم ، والمفعول   علمَأما العلامة التجاریة فإنھا تأتي لغة من الفعل
جمع علامات وھي : فالعلامة لغة ، ١ وَسَمَھَا ، وَضَعَ عَلَیْھَا عَلاَمَةً: مِحْفَظَتَھُ  عَلَمَ ،مَعْلوم

صل بین الأرضین ، أو ما یستدل بع على ما ینصب في الطریق فیُھتدى بھ وقیل الف
  . ٢الطریق من أثر ، سمھ أو شعار تعرف بھ  الأشیاء 

 التاجر أو الصانع یتخذھا التي العلامة "التجاریة بأنھا  العلامة وعرف جانب من الفقھ
 و عرفت ، ٣" لتمییزھا عن غیرھا من البضائع و المنتجات  بضائع أو لمنتجاتھاً شعار

إشارة محسوسة توضع على المنتج أو الخدمة لغرض تمییزه عما یشتبھ بھ  ":أیضاً بأنھا
  .٤" من منتجات منافسة أو ما یقدم للغیر من خدمة 

أي إشارة ظاھرة یستعملھا أو یرید " كما عرفھا قانون العلامات التجاریة بأنھا      
منتجات أو استعمالھا أي شخص لتمییز بضائعھ أو منتجاتھ أو خدماتھ عن بضائع أو 

  .٥" خدمات غیره 

العلامة المؤلفة من حروف أو رسوم أو علامات أو خلیط من " كما عرفھا القضاء بأنھا 
  .٦" ھذه الأشیاء ذي صفھ فارقھ وعلى شكل یكفل تمییز بضائع غیره من الناس 

وعلیھ فالعلامة التجاریة ھي الإشارات أو الكلمات أو الحروف أو الأرقام أو الأشكال 
مزیة أو الألوان التي یستخدمھا التاجر أو الصانع لتمییز بضائعھ أو منتجاتھ أو خدماتھ الر

  .عن بضائع أو منتجات أو خدمات الآخرین 
                                                           

وردت ك ھذه المصطلحات على موقع المعاني لكل رسم معنى على الموقع .  ١
www.almaany.com ٧:١٥ الساعة ٣/١١/٢٠١٩ تاریخ المشاھدة.   

  .١٨٩ابن منظور ، لسان العرب ، مرجع سابق ، ص  . ٢
 ، الحلبي منشورات،  والاجتھاد القانون بین التجاریة والعلامات الإعلانات ، الناشف نطوانا.  ٣

  .١٣١ ص ،  ١٩٩٩ سنة ، بیروت
 الملكیة الصناعیة  دراسة مقارنة في القانون –نوري حمد خاطر ، شرح قواعد الملكیة  الفكریة .  ٤

  .٢٥٦ص٢٠١٠مان ، ، دار وائل للنشر ، ع١الأردني و الإماراتي و الفرنسي ،ط
 المنشور على  الصفحة رقم ١٩٥٢لسنة ) ٣٣(من قانون العلامات التجاریة رقم ) ٢(المادة .  ٥

  .١/٦/١٩٥٢بتاریخ ١١١٠من الجریدة الرسمیة رقم ٢٤٣
 ، منشور بمجلة ٣١/١٢/١٩٨٩بتاریخ ) ٤٩/١٩٨٨(حكم محكمة العدل العلیا الأردنیة ، قرار رقم  ٦

 مشار إلیھ  في صلاح زین الدین ، العلامات التجاریة ٩٢٦ ، ص١٩٨٩یین لسنة نقابة المحامین الأردن
  ٤٠ ، ص٢٠٠٦، دار الثقافة للنشر و التوزیع ، عمان ، ١وطنیاً و دولیاً ،ط
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یتبین لنا مما تقدم أن للعلامة التجاریة عنصرین یتمثل العنصر الأول بالإشارات و 
ات ممیزة أما العنصر الرموز و الكلمات ممیزة لھا القدرة على التعبیر فھي لیست إشار

  .الثاني یتجسد بالقدرة على تمییز البضائع و الخدمات و المنتجات عن مثیلاتھا 

مالك العلامة ( وعلیھ فیقصد برھن العلامة التجاریة عقد بین طرفین المدین الراھن 
و الدائن المرتھن یرتب التزامات على كلا الطرفین یتنازل بمقتضاه المدین ) التجاریة 

قیمة المالیة للعلامة التجاریة للدائن ضماناً لاستیفاء حق على المدین، وإذا لم یقم عن ال
  . المدین بسداد الدین فإنھ سیتم بیع الحق المالي بالمزاد العلني ولیس الحق المعنوي 

ب اطا 

را ن ار روط اا  

ثل بركن الرضا وركن المحل یشترط لصحة رھن العلامة التجاریة شروط عامة تتم
وركن السبب  وھي لیست محور دراستنا ، و شروط خاصة برھن العلامة التجاریة 
تتجسد بتسجیل الرھن وإشھاره و علیھ سنقوم بتقسیم ھذا المطلبین إلى فرعین نخصص 
الأول لدراسة تسجیل رھن العلامة التجاریة، أما الفرع الثاني سنتحدث فیھ عن إشھار 

  .الرھن

  تسجیل رھن العلامة التجاریة: لفرع الأول ا

) ٢٠(یخضع رھن العلامة التجاریة لقانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة رقم 
تسري أحكام ھذا القانون على المعاملات و ) " ١/أ/٣(  حیث جاء بالمادة ٢٠١٨لسنة 

 دین أو العقود التي تتضمن شرطاً یقضي بضمان الوفاء بالتزام بترتیب حق ضمان على
من ھذا ) ٦(حق أو مال منقول بما في ذلك الرھن المجرد من الحیازة وفقاً حكام المادة 

  " .القانون 

فالعلامة التجاریة تعتبر منقولاً معنویاً ولیس مادیاً ،فعند رھنھا فإننا نرھن القیمة المالیة 
 بشكل فعلي لھذه العلامة و لیس العلامة بحد ذاتھا حیث أن صاحب العلامة لا یحوزھا

  .فرھنھا یتم دون نقل حیازتھا

فلا بد من تحدید طبیعة عقد رھن العامة التجاریة فھل یعتبر عقد رھن العلامة التجاریة 
عقداً شكلیاً أم رضائیاً ؟ ھل التسجیل شرط انعقاد أم  شرط إثبات أم شرط نفاذ في 

  مواجھة الغیر ؟

ینفذ عقد " موال المنقول على نص المشرع الأردني في  قانون ضمان الحقوق بالأ
الرھن بین الراھن و المرتھن بمجرد انعقاده  دونما حاجة للحصول على موافقة المدین 
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بالدین المرھون  وفي مواجھة المدین بالدین المرھون من تاریخ إعلانھ لھ خطیاً أو 
   .١"موافقتھ علیھ ، وفي مواجھة الغیر من تاریخ الإشھار 

ص أن عقد الرھن بین الراھن و المرتھن غیر نافذ قبل انعقاده فلا یتضح لنا من ھذا الن
ینفذ إلا بانعقاده  فرھن العلامة التجاریة ینشئ قبل تسجیل الرھن إلا إنھ موقوف على 
التسجیل إذا سجل نفذ و رتب آثاره  وعلیھ فقد اعتبر المشرع عقد رھن العلامة التجاریة 

  .عقداً شكلیاً 

أي توافق الإیجاب ( عقد الذي لا یكفي لانعقاده توافق الإرادتین فالعقد الشكلي ھو ال
بل یجب أن ینصب ھذا التوافق على شكل ) الصادر من احد المتعاقدین مع قبول الآخر 

  .٢معین 

، ٣فالشكلیة التي یتطلبھا عقد الرھن الكتابة في سند عادي أو رسمي أو محرر الكتروني
 وإنما ھو شرط نفاذ لمواجھة الغیر حیث جاء بنص فالتسجیل لیس ركن في انعقاد العقد

لا یكون نقل ملكیة العلامة التجاریة أو " من قانون العلامات التجاریة ) ١٩/٤(المادة 
رھنھا حجة على الغیر إلا من تاریخ تدوین النقل أو وضع إشارة الرھن في السجل و 

  ".  ینشر ذلك في السجل 

 عقد الرھن و بین إثباتھ ، فانعقاده یتم بتطابق الإیجاب ولكن لا بد من التفرقة بین انعقاد
الصادر من الراھن مع قبول المرتھن و لكن كیف یتم إثبات ھذا العقد ؟ ما ھي الطریقة 
التي من خلالھا یمكن للغیر معرفة أن ھذه العلامة التجاریة مرھونة ؟ خاصة وأن مالك 

ت سیطرتھ و حیازتھ الفعلیة كیف یتم نقل العلامة التجاریة لا یملكھا فعلیاً أي لیست تح
  ملكیتھا للمرتھن و مالك الشيء لا یستطیع أن ینقل أكثر مما یملك ؟

لا " أجاب المشرع الأردني في القانون المدني على  ھذه التساؤلات حیث نص على 
جیل تنتقل الملكیة ولا الحقوق العینیة الأخرى فیما بین المتعاقدین وفي حق الغیر إلا بالتس

  .٤" وفقاً لأحكام القوانین الخاصة بھ 

ویعد من أھم ممیزات العلامة التجاریة بوصفھا من المنقولات المعنویة  أن رھنھا لا 
یحتاج إلى نقل حیازتھا الفعلیة وذلك لأن المالك نفسھ لا یحوزھا فعلیاً و لكن یتم رھنھا 

  .باتخاذ إجراءات شكلیة معینة 

                                                           

  .من قانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة ) أ/١٠(المادة .  ١
، دار ١٠رنة مع الفقھ الإسلامي ، ط أنور سلطان ، مصادر الالتزام في القانون المدني دراسة مقا ٢

  ٢٦ ، ص٢٠١٨الثقافة للنشر و التوزیع ، عمان ، 
یشترط لإنشاء عقد الضمان و نفاذه بین " من قانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة ) أ/٧(المادة .  ٣

رد أن یبرم عقد ضمان خطي بشكل سند عادي أو رسمي أو محرر الكتروني أو أن ی. أ: أطرافھ ما یلي
 ".كشرط في العقد الذي أنشأ الالتزام المضمون 

  .  من القانون المدني الأردني) ١١٤٨(المادة .  ٤
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ینظم في الوزارة تحت إشراف " من قانون العلامات التجاریة ) ٣/١( وعلیھ تنص المادة 
تدون فیھ جمیع العلامات التجاریة ) سجل العلامات التجاریة (المسجل سجل یسمى 

أي . أ: " وأسماء مالكیھا وعناوینھم وما طرأ على ھذه العلامات من الأمور التالیة 
یر باستعمالھا و یستثنى من تحویل أو تنازل أو نقل ملكیة أو ترخیص من مالكھا للغ

الرھن أو الحجز الذي یوقع على العلامة .ب.التسجیل ما في عقد الترخیص من سریة 
   " .التجاریة أو أي قید على استعمالھا

فلا بد من تسجیل الرھن الواقع على العلامة التجاریة و ذك بوضع إشارة في سجل 
 حمایة للدائن المرتھن كونھ لا یحوز العلامات التجاریة تفید رھن ھذه العلامة وفي ذلك

ھذه العلامة فعلیاً فلیس لھ السیطرة المادیة علیھا فیتم حمایة حقھ من خلال قید رھن ھذه 
  .العلامة بالسجل 

وقد أحال قانون العلامات التجاریة في تحدید إجراءات رھن العلامة التجاریة إلى 
تحدد " تجارة حیث جاء فیھا  تعلیمات تصدر لھذه الغایة عن وزیر الصناعة و ال

إجراءات نقل ملكیة العلامة التجاریة و رھنھا و حجزھا و سائر التصرفات القانونیة 
المتعلقة بھذه العلامة بموجب تعلیمات یصدرھا الوزیر لھذه الغایة و یتم نشرھا في 

  .١" الجریدة الرسمیة 

جاریة و رھنھا و الحجز علیھا وعلیھ لا بد من الرجوع إلى تعلیمات نقل ملكیة العامة الت
 من عدد الجریدة الرسمیة ٢٣٢٧  المنشورة على الصفحة رقم ٢٠١٤لسنة ) ٥٥(رقم 
  لمعرفة كیفیة تقدیم طلب لتسجل ھذا الرھن و لمن یقدم ١/٤/٢٠١٤ بتاریخ ٥٢٧٨رقم 

  .الطلب و ما ھي الإجراءات المتبعة لقید ھذا الرھن 

من ھذه التعلیمات نضم إجراءات رھن العلامة ) ٨(فنجد المشرع  من خلال نص المادة 
د المستن بھ مرفقاً المسجل إلى العلامة رھن طلب یقدم .أ" التجاریة  حیث جاء فیھا 

 الرسم استیفاء یتم .ب. المختص القانوني المرجع من علیھ مصادقا الرھن على الالد
 نشرھا ویتم ، السجل في التجاریة العلامة رھن إشارة قید یتم .ج. الرھن لقید المحدد

 المعد للأنموذج وفقاً العلامة برھن یفید ما المرتھن منح یتم .د.الرسمیة الجریدة في
یتم شطب رھن العلامة بناءاً على طلب یقدمھ مالك العلامة التجاریة إلى . ه. الغایة لھذه

 و المسجل مرفقاً بھ ما یثبت انقضاء الرھن و یقوم المسجل بشطب الرھن من السجل
   " .في الجریدة الرسمیةینشر ذلك 

یتضح لنا من ھذا النص لابد من تقدیم طلب رھن العلامة التجاریة إلى مسجل العلامات 
التجاریة الذي یعین من قبل وزیر الصناعة و التجارة إلا أن المشرع لم یبین ممن یقدم 

ھ یجب أن یرفق مع ھذا الطلب فقد یقدم من المدین الراھن أو من الدائن المرتھن إلا أن
ھذا الطلب الوثائق و المستندات التي تفید وجود الرھن على ھذه العلامة التجاریة ولا بد 

                                                           

  من قانون العلامات التجاریة ) ١٩/٥(المادة .  ١
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أن تكون ھذه الوثائق رسمیة مصادق علیھا من الجھات المعنیة  فنجد أن المشرع تشدد 
بموضوع الشكلیة فلم یكتفي بالكتابة العادیة بل اشترط التسجیل في سجلات رسمیة معدة 

  .لھذا الغرض حمایة لحقوق المرتھن 

وبعد تقدیم الطلب و المستندات المطلوبة لا بد من دفع الرسوم المقررة على ھذا الرھن و 
بعد استكمال ھذه الإجراءات یقوم المسجل بوضع إشارة الرھن في السجل و یتم نشرھا 

  .الرھن لمصلحتھ بالجریدة الرسمیة ، بعد ذلك یعطى الدائن المرتھن نموذجاً یفید وجود 

فكان ھدف المشرع من اشتراط التسجیل و اعتباره ركناً في عقد رھن العلامة التجاریة 
حمایة الدائن المرتھن و بذات الوقت حمایة الغیر حسن النیة الذي یتعامل مع مالك ھذه 
العلامة تحقیقاً للثقة  في التعامل و الاستقرار في العلاقات ، فالرھن حق عیني تبعي 

ول صاحبھ سلطة التقدم و التتبع فإذا رھن مالك العلامة التجاریة ولم یقم بتسجیل ھذا یخ
الرھن في السجل الخاصة  فمن السھل علیھ أن یتصرف بھذه العلامة تصرفاً یضر 
الدائن المرتھن فكیف للمرتھن تتبع ھذه العلامة إذا ما قام صاحبھا برھنھا مرة أخرى في 

  .في المنقول سند الملكیةظل سیادة قاعدة الحیازة 

 وبذات الوقت كیف للغیر أن یعلم بوجود مثل ھذا الرھن على ھذه العلامة ،لذلك جاء 
المشرع وجعل تسجیل الرھن ركن في عقد الرھن فمن خلال ھذا التسجیل یستطیع الغیر 
 معرفة التصرفات السابقة على ھذا المنقول فھو بمثابة تنبیھ لھ حتى لا یجازف بالتعاقد

  .١مع المالك لوجود حق سابق على المنقول

بالإضافة إلى ذلك فإن عدم تسجیل الرھن یفقد العقد ركن جوھري من أركانھ الأمر الذي 
یغدو معھ ھذا العقد باطل وبالتالي لا یمكن الاحتجاج بھذا العقد في مواجھة الغیر ولا 

حمى الغیر حسن النیة الذي یعتبر نافذاً بحقھ و بذلك یكون المشرع باشتراط ھذه الشكلیة 
یتعاقد مع مالك العلامة ، لو اشترى الغیر العلامة التجاریة محل الرھن الذي لم یتم 

  . تسجیلھ فلا یستطیع الدائن المرتھن ممارسة حق التتبع في مواجھة الغیر حسن النیة 

  .إشھار رھن العلامة التجاریة: الفرع الثاني 

تخضع لقاعدة الحیازة في المنقول سند الملكیة بوصفھا نظراً لأن العلامة التجاریة لا 
منقول معنوي فكیف یتسنى للغیر الذي لم یكن طرفاً بھذا العقد معرفة وجود الرھن على 

  .ھذه العلامة من عدمھ 

                                                           

، ١سھام عبد الرزاق مجلي السعیدي ، فكرة رھن المنقول دون حیازة و الحمایة القانونیة لھا ،ط.  ١
 ٤٠٧ص ٢٠١٨وزیع ، القاھرة ، المركز العربي للنشر و الت
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فالغیر ھو كل شخص لم یكن طرفاً في عقد الرھن یضار من وجود رھن المنقول 
یني أصلي أو تبعي فلا یسري تجاھھم أي المعنوي و یعد من الغیر كل شخص لھ حق ع

  . ١رھن إلا إذا تم إشھاره

فاشترط المشرع لاعتبار ھذا الرھن حجة على الغیر أن یتم وضع إشارة الرھن في 
السجل وذلك حتى یتمكن الغیر من معرفة إذا ما كانت ھذه العلامة تعود للدائن الذي تلقى 

  . ٢ن إلى المرتھن عنھ الحق أم انتقلت ملكیتھا بموجب عقد الرھ

لا یعتبر نقل ملكیة العلامة التجاریة أو رھنھا " و تطبیقاً لذلك قضت محكمة العدل العلیا 
حجة على الغیر إلا من تاریخ تدوین النقل أو وضع إشارة الرھن في السجل و نشر ذلك 

  .٣" في الجریدة الرسمیة 

ة فھو الطریقة التي یتم من فیعتبر الإشھار من الشروط الخاصة لرھن العلامة التجاری
خلالھا إخبار الغیر بوجود الرھن على ھذه العلامة التجاریة  ، فإذا كانت انتقال الحیازة 
في المنقولات المادیة ھي الطریقة التي یتم من خلالھا إعلام الغیر بوجود الرھن على ھذا 

ار نظراً لاستحالة المنقول كونھ بید المدین فقد استعاض المشرع عن ھذه الحیازة بالإشھ
حیازة العلامة التجاریة و السیطرة الفعلیة علیھا فھي منقول معنوي لا یحوزھا المالك 

  .الأصلي حیازة فعلیة وبالتالي لا یستطیع أن ینقل حیازتھا للمرتھن 

ولا بد من الرجوع إلى قانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة و تحدید المقصود 
الإشھار ھو قید الحقوق التي ترد على الأموال " منھ ) ٢(المادة بالإشھار  حیث جاء في 

   " .المنقولة في السجل و ما یطرأ علیھا لغایات إنفاذھا في مواجھة الغیر

على الرغم مما ورد في أي تشریع آخر . أ" من ذات القانون ) ٦(كما نصت المادة 
یازة ، و یستعاض عن یجوز رھن الأموال المنقولة و الدیون رھناً مجرداً من الح

الحیازة بإشھار الرھن وفقاً لأحكام ھذا القانون لتمام الرھن و لزوم نفاذه في مواجھة 
من ھذه المادة الدائن المرتھن حق ) أ(یمنح إشھار الغیر وفقاً لأحكام الفقرة . ب. الغیر 

یفاء تتبع المال المرھون في أي ید كانت و حق التقدم على الدائنین الآخرین في است
الدین من العوائد و حصیلة بیع المال المرھون عند التنفیذ علیھ وفقاً لأحكام ھذا 

  ".القانون 

                                                           

،دار الثقافة للنشر و ١٣علي ھادي العبیدي ، الوجیز في شرح القانون المدني الحقوق العینیة ، ط.  ١
  ٢٧٦، ص٢٠١٧التوزیع ، عمان ،

لا یكون نقل ملكیة العلامة التجاریة أو رھنھا حجة " من قانون العلامات التجاریة ) ١٩/٤(المادة .  ٢
من تاریخ تدوین النقل أو وضع إشارة الرھن في السجل و ینشر ذلك في الجریدة الرسمیة على الغیر إلا 

. " 
 منشورات موقع قسطاس  . ٢٠٠٨لسنة ) ١٧٤(محكمة العدل العلیا قرار رقم .  ٣
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وعلیھ فالمشرع ساوى بین إشھار الرھن بالمنقولات المعنویة التي یتم رھنھا رھناً مجرد 
طى من الحیازة و بین الحیازة التي ترد على المنقولات المادیة و تعتبر سنداً للملكیة و أع

الدائن المرتھن حق التقدم على سائر الدائنین و حق تتبع المال المرھون في أي ید یكون 
  . و التنفیذ علیھ 

كما أورد المشرع نصاً آخر بذات القانون تأكیداً على المساواة بین الحیازة و الإشھار 
الحیازة للمضمون لھ استبدال الإشھار ب" وإمكانیة استبدال احدھا بالأخرى حیث جاء فیھ 

  .١" أو الحیازة بالإشھار دون أن یؤثر ذلك على نفاذ حق الضمان في مواجھة الغیر 

فطبیعة العلامة التجاریة غیر المادیة ھي التي جعلت من الإشھار الوسیلة التي یتم بھا 
إخبار الغیر بوجود مثل ھذا الرھن و ھناك نظامین للإشھار وھما الإشھار السلبي فھو 

المشرع لرھن بعض المنقولات ولكنھ لا یصل إلى المرتبة التي تمكن إجراء یتطلبھ 
الدائن من ممارسة حقھ في تتبع ھذا المنقول وإنما یتم من خلالھ إخبار الغیر بوجود 
الرھن و أن ھذا المال لم تعد ملكیتھ مطلقة للمالك ، أما النظام الثاني للإشھار ھو الإشھار 

رسمیة فالعلانیة ھنا تكون للكافة و بالتالي یمكن للدائن الإیجابي ھو الذي یتم في سجلات 
   .  ٢ممارسة حق التتبع على المال المرھون

وعلیھ نجد أن المشرع الأردني تبنى الإشھار الإیجابي حیث أشار إلى انھ یشھر في 
السجل الإلكتروني المنشأ في الوزارة الرھن المجرد من الحیازة و علیھ فیكون للدائن 

  .٣حق تتبع العلامة المرھونة في ید أي كانت المرتھن 

فإشھار رھن العلامة التجاریة أمر في غایة الأھمیة فمن خلالھ یتمكن الغیر من معرفة 
القیود أو الحقوق الموجودة على ھذه العلامة  وبذلك تتحقق الحمایة القانونیة للغیر الذي 

  .٤ذه العلامة لولا وجود ھذا الإشھار لما تمكن معرفة وجود رھن على ھ

ولكن ما ھي طبیعة ھذا الإشھار ھل ھو إشھار شخصي یعتمد على شخص المالك و 
بیاناتھ أو إشھار عیني یعتمد على المال محل الضمانة ؟ بالرجوع إلى قانون ضمان 
الحقوق بالأموال المنقولة نجد أن المشرع اعتمد على نظام الإشھار الشخصي حیث یتم 

لسجل یدرج فیھا إشھار المنقولات التي قام برھنھا حیث یخصص لكل شخص صحیفة با
یتم الاستعلام عن وجود مثل ھذا الرھن عن طریق الرقم الوطني لھذا الشخص دون 

                                                           

  من قانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة ) ١٢(المادة .  ١
  .١٩، ص٢٠١٤ت غیر المادیة، بحث منشور،حسین عبد االله عبد الرضى الكلابي، رھن المنقولا. ٢
  من نظام سجل الحقوق على الأموال المنقولة ) ٤(المادة .  ٣
ینفذ حق الضمان في مواجھة الغیر إذا تم " من قانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة ) أ/٩(المادة .  ٤

  " إشھاره في السجل وفقاً لأحكام ھذا القانون 
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اعتماد الإشھار العیني الذي یتخذ من المال محل الضمانة أساساً لقید الرھن و یتم 
  .١لقطعة الاستعلام في السجل على أساس رقم ھذا العقار أو الأرض أو ا

فالغایة من قاعدة الحیازة في المنقول سند الملكیة ھي إعلام الغیر بوجود حق على ھذا 
  .المنقول المادي و تتحقق ذات الغایة بإشھار الرھن في المنقول المعنوي 

كما نظم المشرع الأردني في قانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة كیف یتم الإشھار و 
تبعة للإشھار ، فحتى یتم الإشھار لا بد من موافقة الضامن الخطیة ما ھي الإجراءات الم

وذلك بتعبئة النموذج الإلكتروني المعد لھذه الغایة في السجل الإلكتروني لدى وزارة 
  .  ٢الصناعة و التجارة 

إذا تم إدخال البیانات المحددة للإشھار تقبل عملیة التسجیل إلا أن ذلك لا یكفي  لاعتباره 
 قانونیاً كما لا یمكن اعتبار ھذا الرھن نافذاً في مواجھة الغیر و بین أطرافھ بمجرد دلیلاً

ھذا القبول بل لابد من تسجیل فعلي لھذا الإشھار و قیده في السجل الالكتروني لیرتب 
  .٣آثاره 

وعلیھ فیكون الإشھار نافذاً إذا ما ظھر ضمن قواعد بیانات السجل و للمدة المحددة فیھ إذ 
الخطورة تكمن في حال الخطأ بالمعرف فلا یظھر الإشھار عند البحث في السجل فلا أن 

یكون ھذا الإشھار نافذاً بحق الضامن أو المدین المتعلق بھذا المعرف ولا یمكن الاحتجاج 
  . ٤بھ في مواجھتھم

 فإذا ما قام صاحب العلامة التجاریة برھنھا ضماناً لدین علیھ وحصل خطأ في الوصف 
مي أو الحرفي الذي یستخدم في تدوین الضامنین في السجل و عند البحث على الرق

السجل لا یظھر الإشھار بسبب ھذا الخطأ الأمر الذي یجعل معھ ھذا الإشھار غیر نافذ 
بحق صاحب العلامة التجاریة مما یترتب علیھ نتائج خطیرة بالنسبة للمرتھن فكیف یتم 

                                                           

أحكام إشھار رھن المنقول بدیلاً عن حیازتھ و تقییمھ في قانون ضمان الحقوق اسید حسن الذنیبات ،.  ١
  ٩، بحث غیر منشور ، ص٢٠١٩بالأموال المنقولة ، 

على أن یتضمن المعلومات الأساسیة "  من قانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة ) ج/٩(المادة .  ٢
ئقھ الرسمیة و رقمھ الوطني إذا كان شخصاً طبیعیاً بیانات الضامن و تشمل اسمھ وفقاً لوثا. ١: التالیة 

أردنیاً و رقم جواز سفره و تاریخ انتھائھ و الرقم الشخصي الموحد المخصص لغیر الأردني إن وجد ، 
إذا كان شخصاً طبیعیاً غیر أردني و رقم التسجیل و الرقم الوطني للمنشأة إذا كان شخصاً اعتباریاً 

   كان شخصاً اعتباریاً غیر أردني أردنیاً ورقم التسجیل إذا
  اسم المضمون لھ و بیاناتھ و عنوانھ . ٢
  وصف الضمانة . ٣
  " .وصف مدة سریان إشھار حق الضمان . ٤
لا یعتبر قبول " ٢٠١٨لسنة ) ١٢٥(من نظام سجل الحقوق على الأموال المنقولة رقم ) أ/٩(المادة.  ٣

 القانونیة أو على دقة البیانات التي یتضمنھا أو أنھ نافذ بین تسجیل الإشھار دلیلاً على كفایتھ من الناحیة
  ".أطرافھ أو في مواجھة الغیر 

  من نظام سجل الحقوق على الأموال المنقولة) أ و ب/١١( المادة .  ٤
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لھ ممارسة حق التتبع إذا كان ھذا الإشھار غیر نافذ حمایة حقوقھ في ھذه الحالة و كیف 
بحق صاحب العلامة التجاریة ، وإذا قام صاحب العلامة برھنھا مرة أخرى لمرتھن آخر 

  . كیف یثبت المرتھن الأول وجود الرھن لمصلحتھ 

فجاء في نظام سجل الحقوق على الأموال المنقولة انھ یشھر في السجل الإلكتروني في 
من قانون ضمان ) ٣(صناعة و التجارة الحقوق المنصوص علیھا في المادة وزارة ال

الحقوق بالأموال المنقولة و بالرجوع إلى ھذه المادة بالقانون نجد انھ یسري على الرھن 
المجرد من الحیازة و رھن العلامة التجاریة ھو تطبیق للرھن المجرد من الحیازة بالنظر 

  .لتجاریة إلى الطبیعة الخاصة للعلامة ا
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  المبحث الثاني 

  الطبيعة القانونية لرهن العلامة التجارية 

اختلف الفقھ في تكییف رھن العلامة التجاریة ویعود سبب الخلاف إلى القاعدة 
الأساسیة في القانون المدني التي تقضي بأن الحیازة بالمنقول سند الملكیة وبما أن العلامة 

ھل ینسجم تطبیق ھذه القاعدة مع الطبیعة الخاصة التجاریة منقول معنوي ولیس مادي ف
للعلامة التجاریة ، لتوضیح ذلك سنبین الاختلاف الفقھي في تحدید طبیعة رھن العلامة 
التجاریة وعلیھ سنقوم بتقسیم ھذا المبحث إلى مبحثین نخصص الأول لدراسة  الاتجاھات 

الثاني سنتحدث فیھ عن التكییف الفقھیة في تكییف عقد رھن العلامة التجاریة أما المطلب 
  .المقترح لرھن العلامة التجاریة 

 اطب اول

را ن اد ر ف  ت اا  

اختلف الفقھ في تحدید الطبیعة القانونیة لعقد رھن العلامة التجاریة وكان سبب ھذا 
ھ حول أي طائفة من الأموال یتم الخلاف الطبیعة المعنویة لھذه العلامة فمحور خلاف الفق

إدراجھا ھل تعتبر منقول مادي فتخضع لأحكام الرھن الحیازي أم تعتبر عقار و تخضع 
  :لأحكام الرھن التأمیني وعلیھ سنقوم بتقسیم ھذا المطلب إلى فرعین على النحو التالي 

  الاتجاه القائل باعتباره رھناً تأمینیاً :  الفرع الأول 

الاتجاه إلى القول بان عقد رھن العلامة التجاریة ھو عقد رھن تأمیني ذھب أصحاب ھذا 
یخضع لما یخضع لھ من أحكام و یترتب علیھ ما یرتب على الرھن التأمیني من الآثار ، 
لذلك سنبحث في تنظیم المشرع للرھن التأمیني لنرى مدى الموائمة بین طبیعتھ و بین 

اق أحكام الرھن التأمیني على رھن العلامة طبیعة رھن العلامة التجاریة ومدى انطب
  .التجاریة 

الرھن التأمیني عقد "من القانون المدني على ) ١٣٢٢(نص المشرع الأردني في المادة 
یكسب بھ الدائن على عقار مخصص وفاء دینھ حقاً عینیاً یكون لھ بمقتضاه أن یتقدم على 

تبة في استیفاء حقھ من ثمن ذلك العقار في الدائنین العادیین و الدائنین التالیین لھ في المر
  ".أي ید یكون
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وعُرف الرھن التأمیني بأنھ حق عیني تبعي ینشئ عن عقد شكلي ضماناً لاستیفاء حق 
شخصي یتمتع بموجبة اللدائن المرتھن میزة تتبع العقار في أي ید یكون و التقدم على 

  .١ائنین العادیین سائر الدائنین الآخرین التالیین لھ في المرتبة و الد

كما عرفھ جانب من الشراح بأنھ حق عیني تبعي غیر قابل للتجزئة یترتب على عقار 
مملوك للمدین أو للكفیل العیني بمقتضى عقد رسمي ضماناً للوفاء بالالتزام  یمنح صاحبھ 
 حق بیع العقار و التنفیذ علیھ واستیفاء حقھ من ثمنھ أو من المال الذي حل محلھ بالتقدم

٢  .  

كما عرفھ جانب من الفقھ القانوني بأنھ حق عیني تبعي یترتب بمقتضى عقد رسمي 
ضماناً للوفاء بالتزام وھو یمنح صاحبھ حق تتبع العقار في أي ید یكون و استیفاء حقھ 

   .٣من ثمنھ بالتقدم و الأولویة

فلا یكون باتاً إلا فیعتبر عقد الرھن التأمیني عقداً عینیاً رسمیاً لا ینعقد إلا بالتسجیل 
بتسجیلھ في السجل العقاري و بمجرد التسجیل ینشئ حق الرھن و یرتب آثاره بین 

   .٤المتعاقدین و في مواجھة الغیر

فالرھن التأمیني لا ینشئ و لا یترتب علیھ أي آثار قانونیة ولا یكون نافذاً في مواجھة 
  .٥ ینشئ صحیحاً الغیر إلا بتمام التسجیل فالتسجیل ركن جوھري وبدونھ لا

فالراھن في الرھن التأمیني یحتفظ بملكیة عقاره و بحیازتھ فمن حقھ التصرف بالمال 
المرھون جمیع التصرفات المادیة و القانونیة التي لا تھدد سلامة المال المرھون ولھ 
أیضاً إدارة المال المرھون و الحصول على غلتھ لحین نزع الملكیة جبراً عند عدم وفاء 

  .٦ین الد

فذھب رأي إلى أنھ استجابة للتطور الحاصل في المعاملات فإنھا تتطلب رھن المنقول 
دون نقل حیازتھ و ذلك حتى یتمكن صاحبھ من استعمالھ و استغلالھ بشكل یحقق أكبر 
فائدة منھ فھي تقترب من الرھن التأمیني ، فأصحاب ھذا الرأي یرون التشابھ بین الرھن 

                                                           

  ٢٥٢علي ھادي العبیدي ، مرجع سابق ، ص .  ١
أمیني دراسة مقارنة في القانونیین علاء شوكت الدلیمي ،المركز القانوني لحائز العقار في الرھن الت. ٢

  ١٦، ص٢٠١٥الأردني و العراقي  ،رسالة ماجستیر ، جامعة الشرق الأوسط ، 
محمد طھ البشیر ، الوجیز في الحقوق العینیة التبعیة ، الرھن التأمیني ، الرھن الحیازي ، حقوق .  ٣

  ٢١، ص ١٩٧٦د ، ، دار الحریة للطباعة ، بغدا٤الامتیاز ، دراسة تحلیلیة مقارنة ،ط
لا ینعقد الرھن التأمیني إلا بتسجیلھ و یلتزم الراھن نفقات العقد " من القانون المدني ) ١٣٢٣(المادة .  ٤

  "إلا إذا اتفق على غیر ذلك 
نادره محمد العمري ، حمایة الدائن المرتھن في عقد الرھن التأمیني ، رسالة ماجستیر، جامعة .  ٥

 ١٠، ص٢٠١٤الیرموك ،
  من القانون المدني ) ١٣٣٦(و ) ١٣٣٥(المادة .  ٦
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مة التجاریة في كون المنقول یبقى بحیازة صاحبة ولا تنتقل ملكیتھ التأمیني و رھن العلا
١.  

كما ذھب أنصار ھذا الاتجاه في تقریب الرھن المجرد من الحیازة بالرھن التأمیني بأن 
، حیث جاء بنص ٢التسجیل ھو الوسیلة لانعقاد ھذا العقد والاحتجاج بھ في مواجھة الغیر 

تسري أحكام الرھن التأمیني ) " ١٤١١(ني الإماراتي المادة من قانون المعاملات المد
  ." على المنقول الذي تقتضي قوانینھ الخاصة تسجیلھ

وعلیھ یرى أصحاب ھذا الاتجاه أن رھن المنقولات المعنویة تخضع لأحكام الرھن 
التأمیني و ذلك لأن ھذا الرھن یتم دون نقل الحیازة فیبقى المال المرھون بحیازة صاحبة 

  . ٣ ھذا النوع من المنقولات یتشابھ مع الرھن التأمیني ، فرھن

فالرھن التأمیني لا یستلزم نقل حیازة العقار من الراھن إلى المرتھن بل تبقى ھذه الحیازة 
للمدین الراھن فلا ینقل حیازة العقار المرھون إلى المرتھن فیعد من أھم ممیزات الرھن 

زة المال المرھون و الانتفاع بھ وبذلك فھو یحقق التأمیني  ھو احتفاظ المدین الرھن بحیا
توازن بین مصالح الراھن ببقاء المرھون في ذمتھ و الاستفادة من العقار و مصلحة 
المرتھن الذي یعفیھ من الالتزام بالمحافظة علیھ ویعطیھ حق الأولویة في استیفاء حقھ من 

  .٤ثمنھ 

الرجوع للأحكام الناظمة للرھن التأمیني في إلا أننا لا نؤید أصحاب ھذا الاتجاه ذلك انھ ب
القانون المدني نجد أن محل عقد الرھن التأمیني العقارات و لیس المنقولات ولا یمكن 
اعتبار المنقول المعنوي عقاراً ، فالعقار ھو كل شيء ثابت في مكانھ لا یمكن نقلھ دون 

لتجاریة عقاراً تخضع لأحكام تلف أو تغییر أو ھلاك ،وعلى ذلك لا یمكن اعتبار العلامة ا
  .الرھن التأمیني 

  .الاتجاه القائل باعتباره رھناً حیازیاً : الفرع الثاني 

ذھب أصحاب ھذا الاتجاه إلى القول بان عقد رھن العلامة التجاریة ھو عقد رھن حیازي  
یخضع لما یخضع لھ من أحكام و یترتب علیھ ما یرتب على الرھن الحیازي من الآثار ، 

ذلك سنبحث في تنظیم المشرع للرھن الحیازي لنرى مدى الموائمة بین طبیعتھ و بین ل
طبیعة رھن العلامة التجاریة ومدى انطباق أحكام الرھن الحیازي على رھن العلامة 

  .التجاریة 

                                                           

     ١٤٣،ص١٩٦٧سمیر عبد السید تناغو، التأمینات العینیة ، منشأة المعارف، الإسكندریة،. ١
  ٥٣سھام عبد الرازق السعیدي ، مرجع سابق ، ص .  ٢

  ٢٧  حسین توفیق فیض االله ، مرجع سابق ، ص
  ٢٠سابق ، ص حسن عبد االله عبد الرضا الكلابي ، مرجع .  ٣
  ٢٣علاء شوكت الدلیمي ، مرجع سابق ، ص .  ٤
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الرھن الحیازي ھو احتباس "من القانون المدني ) ١٣٧٢(نص المشرع الأردني في المادة
و ید عدل ضماناً لحق یمكن استیفاؤه كلھ أو بعضھ بالتقدم على سائر مال في ید الدائن ا

  ".الدائنین 

عُرف الرھن الحیازي بأنھ حق عیني تبعي ینشأ عن عقد یخول الدائن حبس المال 
المرھون في یده او ید عدل ضماناً لدین یمكن استیفاؤه منھ بالتقدم على الدائنین العادیین 

  .١ المرتبة وفي أي ید یكون ھذا المال و الدائنین التالیین لھ في

فطبیعة الحیازة وفقاً للرھن الحیازي تتمثل في جانبین جانب سلبي یتحقق من خلال  
خروج المنقول المرھون من ید الراھن وإبعاد ھذا المال عن تصرفات الراھن  فلا یجوز 

لك یستطیع لھ التصرف في ذلك المنقول تصرفاً مضراً بمصلحة المرتھن ،و من خلال ذ
الغیر معرفة وجود مثل ھذا الرھن على ذلك المنقول ، و جانب ایجابي یتمثل بانتقال 
الحیازة إلى المرتھن الذي یتمكن من خلالھا استعمالھ و استغلالھ وھذا یمثل الركن 
المادي للحیازة أما الركن المعنوي والمتمثل بنیة التملك فلا ینتقل إلیھ بل یقدم الراھن ھذا 

  .٢قول باعتباره ضمانھ لاستیفاء الدین ولیس لتملیكھ للمرتھن المن

تقوم فكرة الرھن الحیازي على أساس انتقال حیازة المال المرھون من الراھن الى 
المرتھن أو العدل ، فیُمنح الدائن المرتھن ضمانھ إضافیة تتجسد في سلطتھ في حبس 

  . المال المرھون لحین الوفاء بالدین 

شارة إلى أن محل عقد الرھن الحیازي العقارات و المنقولات سواء كانت ولا بد من الإ
خاضعة لإجراءات التسجیل أم غیر خاضعة و بذلك فھو یتمیز عن الرھن التأمیني الذي 

  .٣یرد فقط على العقارات و بعض المنقولات التي تتطلب قوانینھا التسجیل 

 فلا بد أن ینقل الراھن حیازة المال فیتمیز محل الرھن الحیازي بكونھ مقدور التسلیم ،
المرھون إلى المرتھن فانتقال الحیازة ھي جوھر الرھن الحیازي فبدون ھذا الانتقال لا 

  .٤یرتب ھذا الرھن أي أثر 

ولكن كیف تنتقل الحیازة من الراھن إلى المرتھن للإجابة على ھذا السؤال لابد من 
ان منقولاً معیناً بالذات تنتقل حیازتھ بالمناول التمییز بین محل عقد الرھن الحیازي فإذا ك

أو بتسلیمھ للمرتھن أما إذا كان منقول معین بالنوع فتنتقل حیازتھ بفرزه و تعیینھ عن 

                                                           

  ٣٠١علي ھادي العبیدي ، مرجع سابق ، ص .  ١
  ٢٩سھام عبد الرزاق مجلي السعیدي ، مرجع سابق ، ص .  ٢
تسري أحكام الرھن التأمیني على المنقول الذي تقتضي قوانینھ " من القانون المدني ) ١٣٣٤(المادة .  ٣

  " السیارات و السفن الخاصة تسجیلھ ك
یشترط في المرھون رھناً حیازیاً أن یكون مقدور التسلیم عند " من القانون المدني ) ١٣٧٣(المادة .  ٤

  " .الرھن صالحاً للبیع 
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غیره و تسلیمھ للمرتھن ، أما فیما یتعلق بالعقارات یكون انتقالھ بتسجیلھ في دائرة 
  .  جل الالكتروني التسجیل ولا یكون حجة على الغیر إلا بإشھاره في الس

فذھب أنصار ھذا الاتجاه إلى القول بان عقد رھن العلامة التجاریة ھو رھناً حیازیاً 
یخضع لذات أحكام الرھن الحیازي  و یترتب علیھ ما یترتب على الرھن الحیازي من 

تم آثار اعتقاداً منھم أن الإشھار أصبح بدیلاً عن الحیازة فلا داعي لانتقال الملكیة ما دام 
  .١إشھار الرھن في السجل 

ففي القانون الفرنسي فإن الحق في العلامة التجاریة ھو حق معنوي نظراً لأن محلة 
من ) ٢٣٥٥(منقولات معنویة فأخضع رھنھا لأحكام الرھن الحیازي بصریح نص المادة 

ویخضع الرھن الواقع على منقولات أخرى غیر "القانون المدني الفرنسي حیث جاء فیھا 
دیة في غیاب أحكام خاصة فیھا إلى القواعد المنصوص علیھا لرھن المنقولات المادیة ما

. "  

إلا إننا لا نؤید أصحاب ھذا الاتجاه ، لأن نقل حیازة المرھون من الراھن إلى المرتھن 
ھي جوھر الرھن الحیازي و ھي القاعدة العامة التي تمثل أحكام الرھن الحیازي ، ذلك 

قل الحیازة لا یرتب الرھن آثاره فلا یمكن نقل العلامة التجاریة بوصفھا انھ إذا لم یتم ن
  .٢منقولا معنویاً لا ترد علیھ الحیازة فلا یمكن نقل حیازة ما لا یمكن حیازتھ 

ویعود السبب في عدم انطباق أحكام الرھن الحیازي على رھن العلامة التجاریة ھو      
ریة للمرتھن ، حیث أن التسلیم شرطاً جوھریاً في عدم القدرة على تسلیم العلامة التجا

الرھن الحیازي إلا أن ھذا التسلیم یتنافى مع طبیعة العلامة التجاریة كونھا ذات طبیعة 
  .٣معنویة 

 طب اا

   ارح رن ا اراف

ا نرى أنھ لا یمكن بعد أن بینا الاختلاف الفقھي في تكییف عقد رھن العلامة التجاریة فإنن
اعتباره رھناً تأمینیاً كذلك لا یعتبر رھناً حیازیاً ، إلا إننا سنحاول اقتراح تكییف منطقي 

  .لعقد رھن العلامة التجاریة في ضل غیاب نص تشریعي یعالج ھذه المسألة 

                                                           

  ٢١حسین عبد االله عبد الرضا الكلابي ، مرجع سابق ، ص .  ١
، ١٩٩٢باعة و النشر، بیروت ،  حسین عبد اللطیف حمدان ، التأمینات العینیة ، الدار الجامعیة للط

  ٢٩٩ص
فواز یوسف كاید معاري، انتقال الحق في العلامة التجاریة دراسة مقارنة،رسالة ماجستیر ، جامعة .  ٢

 ٤٢، ص٢٠١٧النجاح الوطنیة ،نابلس ،فلسطین، 
 ١٥٧علي ھادي العبیدي ، مرجع سابق ، ص .  ٣
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من القانون المدني ) ١١٧١(یعود أساس الاختلاف في طبیعة التكییف ھو نص المادة 
الحیازة ھي سیطرة فعلیة من الشخص بنفسھ أو بواسطة غیره على " یھا حیث جاء ف

  " .شيء أو حق یجوز التعامل فیھ 

فالحیازة ھي سیطرة فعلیة من شخص بنفسھ أو بواسطة غیره على شيء مادي ظاھراً 
  .١علیھ بمظھر المالك أو صاحب حق عیني علیھ 

 الأشیاء المادیة التي یجوز التعامل علیھ فمحل الحیازة ھي الحقوق العینیة التي ترد على
بھا سواء كانت حقوق عینیة أصلیة كحق الملكیة أم كانت حقوق تبعیة كحقوق الارتفاق ، 
فلو رھن شخص مالاً تعود ملكیتھ لغیره یستطیع الدائن المرتھن اذا كان حسن النیة ان 

  .یكسب حق الرھن استناداً لقاعدة الحیازة في المنقول سند الملكیة 

ونظراً لطبیعة العلامة التجاریة التي لا یمكن تصنیفھا على أنھا منقولا مادي بل ھي 
منقول معنوي لا یمكن السیطرة المادیة علیھ ، فإذا كان صاحب العلامة لیس لھ السیطرة 

  .المادة علیھا كیف لھ أن ینقل حیازتھا إلى المرتھن 

حیازیاً و لا رھناً تأمینیاً فما ھي طبیعة وعلیھ إذا كان لا یمكن اعتبار رھن العلامة رھناً 
ھذا الرھن وكیف یتم رھن العلامة دون نقل حیازتھا و كیف یتمكن المرتھن من 
استغلالھا وما ھي الطریقة التي من خلالھا یستطیع الغیر معرفة وجود مثل ھذا الرھن 

ذا الرھن ؟ علیھا فھي لیست مادیة تنتقل للمرتھن و بالتالي یعلم الغیر بوجود مثل ھ
وكیف یستطیع الدائن المرتھن تتبع المنقول المرھون في ضل سیادة قاعدة الحیازة في 

  المنقول سند الملكیة ؟ 

إذا كان الرھن الحیازي قائماً على انتقال الحیازة فان ھذا النوع الجدید من الرھن لا تتم 
  .رھون بید الراھن فیھ انتقال الحیازة بل ھو رھن مجرد من الحیازة فیبقى المال الم

ونظراً لكثرة المنقولات و تنوعھا و سرعة تداولھا و انتقالھا من ید لأخرى و كثرة 
التصرفات الواردة علیھا فقد حاول المشرع إیجاد طریق بدیل عن الرھن الحیازي الذي 
لا یتناسب مع طبیعة المنقولات المعنویة فرأى المشرع إیجاد البدیل عن الحیازة من 

  .شھار خلال الإ

فالإشھار لا یلغي الرھن الحیازي وإنما ھو بدیلاً عنھ إذا تعذر نقل الحیازة أو كانت 
من قانون ضمان الحقوق ) أ/٦( طبیعة المنقولات تأبى ذلك ، حیث نصت المادة 

على الرغم مما ورد في أي تشریع آخر ، یجوز رھن الأموال " بالأموال المنقولة على 

                                                           

دعوى الحیازة _دعاوى الحیازة _لحیازة شروط ا_ أنور طلبة ،الحیازة الأصلیة و العارضة . ١
الحیازة الزراعیة ، المكتب الجامعي _آثار الحیازة_قرارات النیابة و التظلم منھا _ودعوى الحق

  ٣٩٤، ص ٢٠٠٤الحدیث، الإسكندریة ، 
  ١٥٦  علي ھادي العبیدي ، مرجع سابق ، ص 
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اً مجرد من الحیازة ، و یستعاض عن الحیازة بإشھار الرھن وفقاً المنقولة و الدیون رھن
  ".لأحكام ھذا القانون لتمام الرھن و لزومھ و نفاذه في مواجھة الغیر 

من ذات ) ١٢(كما أكد المشرع على المساواة بین طریق الحیازة و الإشھار بالمادة 
ازة أو الحیازة بالإشھار دون للمضمون لھ استبدال الإشھار بالحی" القانون حیث جاء فیھا 

  ".أن یؤثر ذلك على نفاذ حق الضمان في مواجھة الغیر 

وعلى ذلك نجد أن المشرع اوجد نظاماً آخر للرھن ألا وھو الرھن المجرد من الحیازة و 
ذلك إلى جانب الرھن التأمیني و الرھن الحیازي ، انسجاماً مع طبیعة المنقولات التي 

لتي لا یوائمھا أحكام الرھن التأمیني ولا الرھن الحیازي نظراً لاختلاف تخضع لھ وا
  .محل كل منھما عن محل الرھن المجرد من الحیازة

وأن الرھن المجرد من الحیازة یوفر الموازنة بین جمیع أطراف عملیة الرھن فمصلحة 
ستغلالھ فلا الراھن تتمثل ببقاء المال المرھون في حوزتھ حتى یتمكن من استعمالھ و ا

أحد اقدر على استخدامھ و المحافظة علیھ أكثر منھ ، كما یسمح للراھن رھن المنقول 
أكثر من مرة لأكثر من دین ،ومن جھة أخرى یوفر حمایة للدائن المرتھن وذلك من 
خلال إعفاؤه من القیام بالأعمال اللازمة للمحافظة على المال المرھون نظراً لعدم 

 كما اعتبر المشرع أن الرھن غیر نافذ بحق الغیر إلا بإشھاره و وجودھا في حوزتھ ،
  .بذلك وفر الحمایة لھ فلا یحتج علیھ بالرھن إلا إذا تم إشھاره في السجل 

كما بین المشرع بقانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة بان الإشھار یسمح للدائن 
 علیھ و التقدم على سائر الدائنین المرتھن تتبع المال المرھون في أي ید یكون و التنفیذ

  . ١الآخرین 

وعلیھ فنظم المشرع بقانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة الرھن المجرد من الحیازة 
و بین الطریقة التي یستعاض عنھا بھا و ما ھي الإجراءات المتبعة لذلك ، فعبر المشرع 

 ھذا الإشھار شرط نفاذ في عن ھذه الطریقة بالإشھار في السجل الالكتروني ، واعتبر
  .مواجھة الغیر و لیس شرطاً شكلیاً للانعقاد 

إلا إننا و بالرجوع إلى أحكام و نصوص قانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة لتقییم 
ھذا الإشھار ھل ھو طریق بدیل عن قاعدة الحیازة ویمكن الاستعاضة عنھا بالإشھار ؟ 

 و مفعولة و قاعدة الحیازة بالمنقول سند الملكیة لمعرفة لابد من المقارنة بین اثر الإشھار
  .ھل المشرع كان موفقاً باعتبار الإشھار بدیلاً عن الحیازة أم لم یكن موفق بذلك 

                                                           

من ھذه المادة الدائن المرتھن حق تتبع ) أ(یمنح إشھار الرھن وفقاً لأحكام الفقرة ) " ب/٦(المادة .  ١
المال المرھون في أي ید كانت و حق التقدم على الدائنین الآخرین في استیفاء الدین من العوائد و 

  " .حصیلة بیع المال المرھون عند التنفیذ علیھ وفقاً لأحكام ھذا القانون
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اعتبر المشرع أن الإشھار حجة على الغیر حیث افترض علمھ بھ إلا إننا وبالنظر إلى 
إلا انھ لا یمكن اعتبار الإشھار المجتمع المحلي ورغم المستوى العلمي الذي وصل إیھ 

حجة علیھ وذلك لان لابد من مراعاة الفئة من المجتمع التي لا یجید التعامل مع وسائل 
  .١التواصل الاجتماعي فكیف لنا اعتبار ھذا الإشھار حجة علیة باعتبار علمھ المفترض 

ى الغیر و بالإضافة إلى أن المشرع تطلب في القانون المدني لاعتبار الرھن حجة عل
نفاذه في مواجھتھ انتقال الحیازة من ید الراھن إلى المرتھن أو ید العدل ومن ھنا تبرز 
الفائدة من نقل الحیازة لإعلام الغیر بوجود الرھن على ھذا المال فمن خلال انتقالھ إلى 
ید المرتھن یعلم الغیر بان ھذا المال لم یعد مملوك للراھن كما تطلب أن یكون الرھن 

  .٢ون في ورقة ثابتة التاریخ مد

                                                           

  .٢٤أسید الذنیبات ، مرجع سابق ، ص.  ١
لا یعتبر رھن المنقول نافذا في حق الغیر إلا إذا دون في ورقة " لقانون المدني من ا) ١٤٠٥(المادة .  ٢

 "ثابتة التاریخ یحدد فیھا الدین  المال المرھون إلى جانب انتقال الحیازة إلى المرتھن 
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  المبحث الثالث

  التزامات الراهن في عقد رهن العلامة التجارية

لسنة ) ٢٢(تعتبر العلامة التجاریة منقولاً معنویاً وھذا ما أشار لھ قانون التجارة رقم 
، فان رھنھا یقتضي بقاء العلامة في حیازة صاحب العلامة ) ٣٨( بنص المادة ١٩٦٦

ا للمرتھن فیكون لمالك العلامة التجاریة جمیع سلطات المالك من استعمال و دون أن ینقلھ
استغلال و تصرف و یرتب التزامات على الراھن بالمحافظة على سلامتھا من التلف أو 
الھلاك أو الشطب كما علیھ التزام باستخدامھا بالطریقة المناسبة التي لا تنقص من قیمتھا 

یم ھذا المبحث إلى مطلبین نخصص الأول لدراسة التزام المادیة ، وعلیة سنقوم بتقس
الراھن باستعمال العلامة التجاریة أما المطلب الثاني سنتناول فیھ التزام الراھن 

  .بالمحافظة على تسجیل العلامة التجاریة 

 اطب اول

  ران دام ا ارازام ا

لك صاحبھا  التزامھ باستخدامھا الاستخدام یترتب على بقاء العلامة التجاریة على م
العادل الذي لا یلحق ضرراً بقیمتھا المادیة أو یؤدي إلى شطبھا من السجل التجاري 
وعلیھ سنقوم بتقسیم ھذا المطلب إلى فرعین نخصص الأول لدراسة استعمال العلامة 

ل العلامة منعاً بشكل یحافظ على قیمتھا المادیة أما الفرع الثاني سنتناول فیھ استعما
  .لشطبھا من سجل العلامات التجاریة 

  استعمال العلامة بشكل یحافظ على قیمتھا المادیة : الفرع الأول 

یعتبر الاستعمال أساس ملكیة العلامة التجاریة یقصد بالاستعمال ھو استخدام الشيء فیما 
ل شخص آخر أعد لھ فیما عدا الثمار سواء كان الاستخدام من قبل صاحبھ أو من قب

  .١مأذون لھ من قبل المالك 

وعلیھ فالمالك لھ الحریة في استخدام ھذه العلامة إلا أن وجود الرھن علیھا یجعل من 
  .٢استخدامھ مقیداً بعدم الإضرار بالدائن المرتھن 

                                                           

  ٣٥علي ھادي العبیدي ، مرجع سابق ، ص  . ١
لكھ كیف شاء ما لم یكن تصرفھ للمالك أن یتصرف في م" من القانون المدني ) ١٠٢١(المادة  . ٢

  ".  مضراً بالغیر ضرراً فاحشاً أو مخالفاً للقوانین المتعلقة بالمصلحة العامة أو المصلحة الخاصة 
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واستعمال العلامة التجاریة یجب أن یكون علنیاً بوضعھ على البضائع و المنتجات وأن 
،  إلا أنھ لا یجوز إلغاء تسجیل العلامة لعدم ١مستمراً وغیر متقطع یكون منتظماً و 

استخدامھا استخدام حقیقي إذا أثبت صاحبھا وجود أسباب جدیة تحول دون الاستخدام 
فصاحب الحق باستعمالھا ھو صاحب العلامة التجاریة فلا یجوز لغیره استعمالھا وإلا 

  . على العلامة یكون مسئولاً تجاه المالك إذا أثبت التعدي

تعتبر القیمة المادیة للعلامة ھي محل عقد رھن العلامة التجاریة لذا یجب على المدین 
الراھن استعمالھا بصورة عادلة بشكل یحافظ على ھذه القیمة و التي تعتبر أساس عقد 

  .الرھن فھي التي تشكل الضمان للمرتھن 

قصیر في المحافظة علیة فیلتزم یلتزم الراھن بضمان سلامة المال المرھون وعدم الت
الراھن بنوعین من الالتزامات وھي التزامات ایجابیة تتطلب من الراھن القیام بالأعمال 
للمحافظة على القیمة المالیة العلامة التجاریة وذلك من خلال المحافظة على نشاطھا و 

مال و ھجر العلامة تداولھا بین الجمھور المستخدم فإذا امتنع الراھن عن القیام بھذه الأع
ولم یعد یستخدمھا مما أدى إلى نسیانھا  وعدم وجودھا بین الجمھور فذلك حتماً سیؤدي 

  . ٢إلى نقصان قیمتھا و یؤثر بذلك على حق المرتھن  

كما یلتزم الراھن بالالتزامات السلبیة  التي تتمثل بالامتناع عن القیام بالأعمال التي تلحق 
تنقص من قیمتھا المادیة وذلك یؤدي إلى عزوف الجمھور عن ضرراً بالمال المرھون و

استخدامھا نظراً لأن معیار إقبال المستھلك على استخدام علامة تجاریة معینة ھي جودة 
ھذه العلامة و قیمتھا المادیة و ثقتھم بھا ، فإن قام الراھن بأعمال أدت إلى نقصان بقیمة 

دیة فان ذلك یؤدي إلى الإضرار بمصلحة الدائن العلامة مما یؤدي إلى نقصان قیمتھا الما
  .٣المرتھن ذلك لان المرتھن اعتبر من العلامة ضماناً ملائماً لحصول على حقوقھ 

   كما فرض  المشرع التزاماً على مالك العلامة التي تم الاعتداء علیھا من قبل الغیر أن 
بضائع التي ارتكب یطلب من المحكمة وقف ھذا التعدي و  الحجز التحفظي على ال

                                                           

عمر طالب حمد الحطاب ، ملكیة العلامة التجاریة بین الاستعمال و التسجیل في القانون الأردني ،  .  ١
  ٢٩، ص٢٠٠٧رسالة دكتوراه ، الجامعة الأردنیة ، 

من ھذا القانون یجوز ) ٢٥(مع مراعاة أحكام المادة " من قانون العلامات التجاریة ) ٢٢/١( المادة 
لأي شخص ذي مصلحة أن یطلب من المسجل إلغاء تسجیل أي علامة تجاریة مسجلة لغیره إذا لم 

ثبت مالك العلامة یستعملھا فعلیاً و بصوره مستمرة خلال السنوات الثلاث التي سبقت الطلب إلا إذا ا
التجاریة أن عدم الاستعمال یعود إلى ظروف تجاریة خاصة أو إلى أسباب مسوغھ حالت دون 

  ".استخدامھا 
 
عامر علي أبو رمانھ ،مدى خصوصیة التزامات الراھن في عقد رھن العلامة التجاریة دراسة . ٢

مجلد   ، ٢٠١٦، ٤٣ردنیة ، رقم مقارنة،بحث منشور ، دراسات علوم الشریعة و القانون ، الجامعة الأ
  ١٣٣٢ص
  ٣٩فواز یوسف كاید معاري ، مرجع سابق ، ص ٣ .
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التعدي بشأنھا و المحافظة على الأدلة ذات الصلة بالتعدي ، وبذلك یكون المشرع وفر 
حمایة للعلامة التجاریة التي وقع الاعتداء علیھا وبذات الوقت حمایة لمصلحة الدائن 
 المرتھن نظراً لأنھا تشكل ضماناً لاستیفاء دینھ ذك لان الاعتداء علیھا ینقص من القیمة
المادیة لھا و بالتالي یعزف الجمھور عن استخدامھا لعدم ثقتھم بھا و بالمحصلة الإضرار 

  .١بحقوق المرتھن 

  استعمال العلامة منعاً لشطبھا من سجل العلامات التجاریة  : الفرع الثاني 

یعتبر الشطب ھو الأثر المترتب على عدم الاستعمال ویقصد بھ إلغاء أو حذف تسجیل 
 سجل العلامات التجاریة ذلك أن ملكیة العلامة تثبت بالاستعمال ولیس العلامة من

  .٢بالتسجیل

فعدم الاستعمال یعبر عنھ بالتخلي عن ھذه العلامة أي التوقف الإرادي عن استعمال 
اتخاذ موقف "العلامة ، فعرفت محكمة العدل العلیا في قرار لھا عدم الاستعمال بأنھ 

عدم التجاوب مع ذلك العمل فیقف منھ غیر مبال أو مكترث سلبي إزاء عمل ما یتمثل في 
  . ٣"لما ینطوي علیھ العمل 

فاستعمال العلامة التجاریة ھو حق و التزام بذات الوقت فالجزاء المترتب على مخالفة 
ھذا الالتزام ھو شطب ھذه العلامة و یحق لكل ذي مصلحة أن یطلب من مسجل 

ستخدام الفعلي العلني المستمر لمدة ثلاث سنوات العلامات شطبھا لعدم استخدامھا الا
  .٤متواصلة 

وعلیھ فالمشرع أقام قرینة قانونیة بسیطة مفادھا أن عدم استخدام العلامة التجاریة لمدة 
ثلاث سنوات متواصلة یعتبر ترك لھذه العلامة إلا أن ھذه القرینة قابلة لإثبات العكس 

امھ لھا یعود لظروف خاصة أو لأسباب ،فإذا اثبت صاحب العلامة أن عدم استخد
مسوغة حالت دون استخدامھ كما لو اثبت أن عدم الاستخدام راجع لأسباب خارجھ عن 
إرادتھ فانھ لا تقوم القرینة على التخلي ولا یقرر المسجل شطب العلامة التجاریة من 

                                                           

  من قانون العلامات التجاریة ) ٣٨(المادة .  ١
الاء بنت محمد المقبولي ، شطب العلامة التجاریة دراسة مقارنة ،رسالة ماجستیر ،جامعة الملك عبد  ٢

  ٥٣ ، ص٢٠١٨العزیز ،السعودیة، 
 ، منشورات مركز عدالة ١/٥/١٩٨٨،تاریخ ) ٤١/١٩٨٨(در عن محكمة العدل العلیا رقمقرار صا.  ٣

، مشار الیھ في معاذ قاسم عبد ربھ عناقره ، مدى تأثیر شطب العلامة التجاریة من السجل على الحق 
 ٢٨ ، ص٢٠١١فیھا ، رسالة ماجستیر ، جامعة الیرموك ،

من ھذا القانون یجوز ) ٢٥(مع مراعاة أحكام المادة " ریة من قانون العلامات التجا) ٢٢/١(المادة .  ٤
لأي شخص ذي مصلحة أن یطلب من المسجل إلغاء تسجیل أي علامة تجاریة مسجلة لغیره إذا لم 
یستعملھا فعلیاً و بصوره مستمرة خلال السنوات الثلاث التي سبقت الطلب إلا إذا اثبت مالك العلامة 

عود إلى ظروف تجاریة خاصة أو إلى أسباب مسوغھ حالت دون التجاریة أن عدم الاستعمال ی
  ".استخدامھا 
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رسة السجل ومن الأمثلة على ھذه المسةغات تعرض المصنع لحریق منع صاحبة من مما
اعمالھ أو فرض قیود على استیراد المواد التي تدخل في صناعة السلعة التي یستخدم 

  .١التاجر العلامة لتمییزھا

وعلیھ فقد یقوم الراھن بعدم استخدام العلامة لمدة ثلاث سنوات متواصلة بقصد الإضرار 
محل بالمرتھن فھو بذلك یعرضھا للشطب من سجل العلامات التجاریة أي ھلاك المال 

الرھن و بالتالي یفقد المرتھن الضمانة التي یعول علیھا في استیفاء حقھ فكیف لھ 
   .٢الحصول على حقھ في ضل شطب العلامة المرھونة لھ

لذلك فرض المشرع على الراھن التزاماً باستخدامھا استخدام فعلي مستمر منعاً لشطبھا 
خر وھو متابعة دعوى شطب حفاظاً على حقوق المرتھن ، كما فرض علیھ التزاماً آ

العلامة المقامة من ذي المصلحة لعدم الاستخدام وذلك بتقدیم الأدلة و المستندات التي 
تفید استخدامھ للعلامة لدحض دعوى المدعي أو یثبت أن عدم الاستخدام راجع إلى 
ظروف حالت دون استخدامھ خارجھ عن إرادتھ ، فإذا ما قصر في ذلك أي امتنع عن 

كس ما یدعیھ المدعي مما ینتج عنھ شطب العلامة فانھ یكون بذلك مقصراً في إثبات ع
  . حفظ المال المرھون 

ب اطا 

را ل ا  ظ نرازام اا  

یلتزم الراھن صاحب العلامة التجاریة بالمحافظة على بقائھا مسجلة في سجل العلامات 
ن سلامة المال المرھون و المحافظة علیھ من الھلاك ، ولا بد التجاریة فھو ملتزم بضما

من التوسع في مفھوم ھلاك العلامة التجاریة فلا نقصد بھ الھلاك المادي بل یشیر ھلاكھا 
إلى ما یترتب على عدم استخدامھ من قبل صاحبھا أو ما یترتب على عدم تجدیدھا ، 

ص الأول لدراسة حمایة العلامة وعلیھ سنقوم بتقسیم ھذا المطلب إلى فرعین نخص
التجاریة بمواجھة طلبات شطبھا أما الفرع الثاني سنتناول فیھ حمایة العلامة بتجدید 

  .تسجیلھا 

  حمایة العلامة بمواجھة طلبات شطبھا : الفرع الأول

یعتبر مالك العلامة التجاریة ملزماً بالمحافظة علیھا قائمة بالسجل وذلك حتى یتمكن 
  .تھن من استیفاء حقھ منھا عند حلول الأجل و امتناع المدین عن التنفیذ الدائن المر

                                                           

شذى أحمد محمد العساف ، شطب العلامة التجاریة في القانون الأردني ،رسالة ماجستیر ، جامعة .  ١
  ١٣٤  ، ص٢٠٠٨عمان العربیة،

  ١٣٣٤عامر علي ابو رمانھ، مرجع سابق ، ص.  ٢
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وعلیھ فیقع على عاتق صحب العلامة التجاریة التزاماً بالدفاع عن العلامة وذلك في 
مواجھة من یطلب شطبھا من السجل لعدم الاستخدام فعلیھ أن یقدم الأدلة و المستندات 

  . ١روف اقتصادیة أو أسباب خارجة عن إرادتھ  التي تثبت أن عدم استخدامھ راجع لظ

حیث تقدم دعوى الشطب من صاحب المصلحة فلا یقبل أي طلب أو دفع لا یكون 
، ویقدم طلب الشطب خطیاً إلى مسجل ٢لصاحبھ فیھ مصلحة قائمة یقرھا القانون 

العلامات التجاریة حیث یثبت طال الشطب بعدم استخدام العلامة لمدة ثلاث سنوات 
ستخدام فعلي جدي مستمر ، و بالمقابل یقع على صاحب العلامة عبء إثبات استعمالھ ا

لعلامة التجاریة و یكون ذلك بكافة طرق الإثبات أو یثبت أن عدم الاستعمال یعود 
لأسباب اقتصادیة تمنعھ من استعمال العلامة كإثبات كساد السوق مما اضطره التوقف 

  .٣خلي عن العلامة  عن الاستعمال ولیس لدیة نیة للت

حق دفع طلب الشطب ) ٢٢/١(حیث أعطى المشرع لصاحب العلامة التجاریة بالمادة 
  .بإثبات أن عدم استخدامھ راجع لأسباب تجاریة خاصة أو أمور خارجة عن إرادتھ 

وبعد تقدیم كل طرف ادعاءاتھ یقوم المسجل بإخطار الأطراف لجلسة لسماع أقوالھم 
ة خطیة و ینظم محضراً بذلك یوقع علیھ وكیل المستدعي و ویقدم كل منھم مرافع

المستدعى ضده و المسجل و كاتب الجلسة  و یتم رفع الجلسة لاتخاذ القرار المناسب ، 
ویكون قرار المسجل إما برفض طلب الشطب و بذلك تبقى العلامة موجودة و محتفظة 

ال ثبت عدم الاستخدام و بحمایتھا و ملكیتھا لصاحبھا  وأما بقبول طلب الشطب في ح
بھذه الحالة یفقد المالك ملكیتھ للعلامة و تزول عنھا الحمایة و یقوم المسجل بإرسال 

  . القرار للنشر بالجریدة الرسمیة 

فإذا لم یقم صاحب العلامة بالرد على طلب الشطب وتقدیم الأدلة و المستندات التي تثبت 
یتھ بالعلامة التجاریة فالمقصر أولى بالخسارة استخدامھ لھا قد یعتبر قرینة على عدم أحق

، فالجزاء المترتب على ذلك التقصیر ھو شطب العلامة التجاریة من السجل الأمر الذي 
یترتب علیھ فقدان الحمایة القانونیة للعلامة التجاریة بالإضافة إلى فقدان ملكیتھا حیث 

   .٤ طلب إعادة تسجیلھا تصبح ھذه العلامة من الأموال المباحة التي یجوز للغیر

ویعود السبب في شطب العلامة التجاریة لعدم استخدامھا ھو أن الحمایة المقررة للعلامة 
یجب أن تدور وجودا وعدماً مع الغرض الذي وجدت من اجلھ وھو تمییز البضائع و 
السلع و الخدمات عن سلع و بضائع وخدمات غیره من التجار ،فإذا لم تتحقق ھذه الغایة 

  .ن العلامة فلا حاجة لوجودھا م
                                                           

  ات التجاریة من قانون العلام) ٢٢/١(المادة.  ١
  من قانون أصول المحاكمات المدنیة )٣/١(المادة .  ٢
، ٢٠٠٠شفاء احمد محمد الربابعھ ، شطب العلامة التجاریة ، رسالة ماجستیر ، جامعة آل البیت ، .  ٣

  ٢٨ص
  ١٣٣٥عامر علي أبو رمان ، مرجع سابق، ص.  ٤
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والسؤال الذي یثور في ھذا المقام ما ھو مصیر حقوق الدائن المرتھن في حال شطب 
  تسجیل العلامة و فقد المالك ملكیتھا ؟ كیف لھ استیفاء حقھ في ظل زوال الضمانة ؟ 

  حمایة العلامة بتجدید تسجیلھا :  الفرع الثاني 

دة حمایة العلامة التجاریة بعشر سنوات  وأعطى الحق حدد قانون العلامات التجاریة م
لصاحبھا في تجدیدھا لمدد مماثلة رغبة منھ في مد الحمایة القانونیة لھا ، فالخیار 
لصاحب العلامة في تجدیدھا فقد لا یرغب بتجدیدھا نظراً لعدم استخدامھا لمدة طویلة أو 

ائعھ و منتجاتھ فعدم تقدیم طلب یكون قد اتخذ من علامة أخرى علامة فارقة ممیزة لبض
  .١لتجدیدھا یعتبر قرینة قانونیة على التنازل عنھا 

وعلیھ فطلب التجدید ھو الطلب الذي یقدم من صاحب العلامة التجاریة  إلى مسجل 
العلامة التجاریة لمد فترة الحمایة القانونیة للعلامة التجاریة لمدد مماثلة وذلك خلال مدة 

  .٢نة التي تلي فترة الحمایة حمایتھا أو في الس

كما نظم المشرع أحكام تجدید تسجیل العلامة التجاریة التي انتھت مدتھا بنص المادة 
یجدد المسجل العلامة التجاریة . ١" من قانون العلامات التجاریة حیث جاء فیھا ) ٢١(

مة التجاریة إذا لم یطلب مالك العلا.٢بناءاً على طلب صاحبھا وفقاً لأحكام ھذا القانون 
تجدیدھا فتعتبر حكماً مشطوبة من السجل بانقضاء سنة واحدة على انتھاء مدة تسجیلھا 

  ".ویحق للغیر طب تسجیل ھذه العلامة باسمھ بعد انقضاء سنة أخرى 

حیث بین المشرع أن طلب التجدید یكون من صاحب العلامة التجاریة واشترط أن یقدم 
نتھاء مدة العلامة التجاریة ، فالجزاء المترتب على طب التجدید خلال سنة من تاریخ ا

عدم تقدیم طلب التجدید اعتبار العلامة مشطوبة حكماً ،أي أن الشطب في ھذه الحالة یقع 
  .٣بقوة القانون دون حاجة لطلب الشطب من ذي المصلحة

دیدھا وعلیھ إذا قام صاحب العلامة التجاریة برھنھا ضماناً لاستیفاء دین فیكون ملزم بتج
حمایة للعلامة التجاریة من الشطب ، حیث شطبھا یؤدي إلى زوال الضمانة و ھلاك 

  .محل الرھن وبالتالي انقضاء الرھن ویفقد المرتھن حقھ في استیفاء الدین 

فكیف للمرتھن في حال ھلاك العلامة الحصول على حقھ ؟ وكیف لھ التنفیذ علیھا؟ ھل 
  في حال امنع المالك عن ذلك حفاظاً على حقھ ؟یمكن للدائن المرتھن طلب تجدیدھا 

                                                           

 حقوق العلامة التجاریة عشر سنوات من مدة ملكیة. ١" من قانون العلامات التجاریة ) ٢٠(المادة .  ١
تجدد العلامة التجاریة . ٢تاریخ تسجیلھا و یجوز تجدید تسجیلھا لمدد مماثلة وفقاً لأحكام ھذا القانون 

  " .المسجلة أو المجددة قبل نفاذ أحكام ھذا القانون عند انتھاء مدتھا لمدة عشر سنوات 
  ١٣٣٦عامر أبو رمان ، مرجع سابق ، ص .  ٢
 ١٥٠شذى احمد محمد العساف ، مرجع سابق ، ص .  ٣
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المشرع الأردني لم یعطي ھذا الحق للدائن المرتھن وإنما قصر حق طلب التجدید على 
صاحب العلامة التجاریة ، إلا انھ  بالرجوع للقواعد العامة في الرھن فقد أعطى للدائن 

  . ن من التعییب أو الھلاك الحق في القیام بالأعمال اللازمة لمحافظة على المال المرھو

فإذا كان طلب التجدید مقصور على صاحب العلامة التجاریة فللدائن المرتھن أن یطلب 
من المحكمة تكلیف الراھن بتجدید العلامة التجاریة أو السماح لھ بتقدیم طلب التجدید إلى 

  .المسجل وعلى المسجل قبول ھذا الطلب حمایة لحقوق المرتھن 

 الراھن بالمحافظة على العلامة التجاریة من أھم الالتزامات الملقاة على فیعتبر التزام
عاتقة ذلك أن شطبھا یلحق ضرراً كبیراً بالمرتھن فھو یفقد الضمانة التي من خلالھا 

  .  یتمكن من استیفاء حقھ 
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  الخاتمة

ید من التساؤلات التي بعد أن انتھینا من إعداد ھذا البحث فقد حاولنا الإجابة على العد
رافقتنا خلال ھذا البحث و مفاد ھذه التساؤلات یتعلق برھن العلامة التجاریة فقد حاولنا 
أن نوضح ما المقصود برھن العلامة التجاریة و كیفیة رھنھا و الشروط الخاصة برھنا 

تزامات و ما ھو التكییف القانوني لھذا الرھن باعتبارھا منقولاً معنویاً و وما ھي الال
الملقاة على عاتق الراھن  حمایة لحق المرتھن ، حیث توصلنا لمجموعة من النتائج و 

  :التوصیات على النحو التالي 

  النتائج : أولاً 

رھن العلامة التجاریة ھو عقد یتنازل بمقتضاه مالك العلامة التجاریة عن القیمة  .١
 .المالیة لھا للدائن ضماناً لاستیفاء حق على المدین 

لعلامة التجاریة ذات طبیعة خاصة فھي منقول معنوي فمحل عقد الرھن ھو ا .٢
 .القیمة المالیة و لیس العلامة بحد ذاتھا 

إن مالك العلامة التجاریة لا یحوزھا بشكل فعلي فیتم رھنھا بإتباع إجراءات  .٣
شكلیة معینة فلا یحتاج رھنھا إلى نقل حیازتھا الفعلیة فالمالك لا یستطیع أن ینقل 

 .كثر مما یملك أ
اشترط المسجل تسجیل الرھن في السجل حمایة للدائن المرتھن من جھة حتى  .٤

یتمكن من تتبعھا في أي ید تكون في ضل سیادة قاعدة الحیازة في المنقول سند 
الملكیة ، و من جھة أخرى حمایة للغیر لیتسنى لھ معرفة وجود الرھن على 

 .العلامة 
ل الحیازة بالنسبة للمنقولات بالإشھار نظراً  استعاض المشرع عن شرط انتقا .٥

لاستحالة حیازة العلامة التجاریة بالنظر إلى طبیعتھا الخاصة ، وذلك من خلال 
 .استحداث سجل خاص 

اعتمد المشرع على الإشھار الشخصي الذي یقوم على تخصیص صفحة بالسجل  .٦
 .لكل شخص یدرج فیھا إشھار المنقولات التي قام برھنھا 

 الاتجاھات الفقھیة في تكییف رھن العلامة التجاریة فذھب اتجاه إلى اختلفت .٧
اعتباره رھناً تأمینیاً سنداً لان رھنھا یتم دون نقل حیازتھا فتبقى بحیازة صاحبھا 
ولا تنتقل ملكیتھا ،في حین ذھب اتجاه آخر إلى اعتباره رھناً حیازیاً اعتقاداً منھم 

 . فلا داعي لنقل الملكیة أن الإشھار أصبح بدیلاً عن الحیازة
یتمتع مالك العلامة التجاریة بحریة استخدامھا إلا إذا وجد الرھن یجعل استخدامھ  .٨

مقیداً بعدم الإضرار بحقوق المرتھن فعلیھ استخدامھ بشكل یحافظ على قیمتھا 
 .المادیة و یمنع شطبھا 

زم بضمان نظراً لبقاء العلامة التجاریة في حال رھنھا على ملك صاحبھا فیلت .٩
سلامتھا و المحافظة علیھا من الھلاك فعلیھ المدافعة عنھا ضد طلبات الشطب و 
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العمل على تجدیدھا عند انتھاء مدة حمایتھا حمایة لحقوق الدائن المرتھن حتى 
  .یتمكن من استیفاء حقھ

  التوصیات :ثانیاً 

ه نتمنى على المشرع الأردني فرض جزاءات على الراھن في حال عدم تجدید .١
للعلامة التجاریة أو استعملھا بطریقة تفق من قیمتھا المادیة بقصد الإضرار 

 .بالمرتھن
نتمنى على المشرع الأردني إعطاء الدائن المرتھن الحق في طلب تجدید العلامة  .٢

  .التجاریة وعدم قصر ھذا الحق على مالكھا حمایة لحقھ في استیفاء الدین
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  قائمة المراجع

 انونیة الكتب الق

أنور سلطان ، مصادر الالتزام في القانون المدني دراسة مقارنة مع الفقھ  .١
   ٢٠١٨، دار الثقافة للنشر و التوزیع ، عمان ، ١٠الإسلامي ، ط

دعاوى الحیازة _شروط الحیازة _ أنور طلبة ،الحیازة الأصلیة و العارضة  .٢
آثار _قرارات النیابة و التظلم منھا _دعوى الحیازة ودعوى الحق_

  ٢٠٠٤الحیازة الزراعیة ، المكتب الجامعي الحدیث، الإسكندریة ، _الحیازة

حسین عبد اللطیف حمدان ، التأمینات العینیة ، الدار الجامعیة للطباعة و النشر،  .٣
  .١٩٩٢بیروت ، 

حسین عبد االله عبد الرضى الكلابي، رھن المنقولات غیر المادیة، بحث  .٤
   ٢٠١٤منشور،

مجلي السعیدي ، فكرة رھن المنقول دون حیازة و الحمایة سھام عبد الرزاق  .٥
 .١القانونیة لھا، ط

علي ھادي العبیدي ، الوجیز في شرح القانون المدني الحقوق العینیة ،  .٦
  ٢٠١٧،دار الثقافة للنشر و التوزیع ، عمان ،١٣ط

محمد طھ البشیر ، الوجیز في الحقوق العینیة التبعیة ، الرھن التأمیني ، الرھن  .٧
، دار الحریة للطباعة ، ٤الحیازي ، حقوق الامتیاز ، دراسة تحلیلیة مقارنة ،ط

   ١٩٧٦بغداد ، 

  ١٩٦٧سمیر عبد السید تناغو، التأمینات العینیة ،منشأة المعارف،الإسكندریة، .٨

 الملكیة الصناعیة  دراسة –نوري حمد خاطر ، شرح قواعد الملكیة  الفكریة  .٩
، دار وائل للنشر ، ١الإماراتي و الفرنسي ،طمقارنة في القانون الأردني و 

  ٢٠١٠عمان ، 

  الرسائل الجامعیة 

الاء بنت محمد المقبولي ، شطب العلامة التجاریة دراسة مقارنة ،رسالة  .١
   ٢٠١٨ماجستیر ،جامعة الملك عبد العزیز ،السعودیة، 

 شذى أحمد محمد العساف ، شطب العلامة التجاریة في القانون الأردني ،رسالة .٢
    ٢٠٠٨ماجستیر ، جامعة عمان العربیة،
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شفاء احمد محمد الربابعھ ، شطب العلامة التجاریة ، رسالة ماجستیر ، جامعة  .٣
  ٢٠٠٠آل البیت ، 

علاء شوكت الدلیمي ،المركز القانوني لحائز العقار في الرھن التأمیني دراسة  .٤
عة الشرق مقارنة في القانونیین الأردني و العراقي  ،رسالة ماجستیر ، جام

  .٢٠١٥الأوسط ، 

عمر طالب حمد الحطاب ، ملكیة العلامة التجاریة بین الاستعمال و التسجیل في  .٥
  ٢٠٠٧القانون الأردني ، رسالة دكتوراه ، الجامعة الأردنیة ، 

فواز یوسف كاید معاري، انتقال الحق في العلامة التجاریة دراسة مقارنة،رسالة  .٦
 ٢٠١٧ة ،نابلس ،فلسطین، ماجستیر ، جامعة النجاح الوطنی

معاذ قاسم عبد ربھ عناقره ، مدى تأثیر شطب العلامة التجاریة من السجل على  .٧
  ٢٠١١الحق فیھا ، رسالة ماجستیر ، جامعة الیرموك ،

نادره محمد العمري ، حمایة الدائن المرتھن في عقد الرھن التأمیني ، رسالة  .٨
  ٢٠١٤ماجستیر، جامعة الیرموك ،

  ونیة الأبحاث القان

أسید حسن الذنیبات ،أحكام إشھار رھن المنقول بدیلاً عن الحیازة و تقییمھ في  .١
 . بحث غیر منشور٢٠١٩قانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة ، 

عامر علي أبو رمانھ ،مدى خصوصیة التزامات الراھن في عقد رھن العلامة  .٢
 و القانون ، التجاریة دراسة مقارنة،بحث منشور ، دراسات علوم الشریعة

  مجلد   ٢٠١٦، ٤٣الجامعة الأردنیة ، رقم 

  .محمد عبد طعیس ، الحمایة المدنیة للعلامة التجاریة ، كلیة الحقوق جامعة بغداد .٣

  القوانین 

 المنشور على  الصفحة رقم ١٩٥٢لسنة ) ٣٣(قانون العلامات التجاریة رقم  .١
  ١/٦/١٩٥٢بتاریخ ١١١٠من الجریدة الرسمیة رقم ٢٤٣

  ٢٠١٨لسنة ) ٢٠( ضمان الحقوق بالأموال المنقولة رقم قانون .٢

  القانون المدني  .٣

  قانون أصول المحاكمات المدنیة  .٤

 ٢٠١٨لسنة ) ١٢٥(نظام سجل الحقوق على الأموال المنقولة رقم  .٥

لسنة ) ٥٥(تعلیمات نقل ملكیة العلامة التجاریة و رھنھا و الحجر علیھا رقم  .٦
٢٠١٤  




